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عنوان المداخلة: الخبرة النفسية في مجال المسؤولية الجزائية

Le statut de l'expertise psychologique dans le domaine de la responsabilité pénale
   تمهيد
   تخضع سلوكات الأفراد داخل المجتمعات لقواعد النظام العام والآداب العامة التي تشكل  في مجملها المعيار الأمثل للسلوك السوي أو السلوك غير السوي. فسلوكات الأفراد قد تتأثر بعوامل ومؤثرات خارجية ( الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية،...)، وأخرى داخلية متعلقة بالشخص في حد ذاته ( عوامل نفسية، عقلية، صحية)، هذه العوامل الداخلية قد تجعل من تصرفاته في أحيان كثيرة سلوكات غير سوية مخالفة لقواعد النظام العام والآداب العامة والتي قد تكون في نظر القانون فعلا مجرما يجعل الشخص محلا للمتابعة الجزائية ومن ثم تحميله للمسؤولية الجزائية - إذا ما توافرت أركانها- من خلال توقيع العقاب عليه، الذي يختلف في شدته من جريمة إلى أخرى.
   غير أن الاتجاهات الحديثة في علم الجريمة والعقاب ترمي إلى الأخذ بظروف تخفيف العقوبة في بعض الجرائم خاصة إذا ما توافر لدى القاضي ما يثبت أن المتهم يعاني من ضغوط نفسية حادة، الأمر الذي لا يبرر فعله الجرمي وإنما يخفف من مقدار العقوبة المحتمل توقيعها عليه، ولا يتأتى ذلك للقاضي إلا من خلال إخضاع الشخص المنسوب إليه تلك الأفعال المجرمة إلى خبرة نفسية صادرة عن خبير مختص. 
   وعلى ضوء ما تقدم ذكره يمكن معالجة الموضوع من خلال طرح التساؤلات التالية: ما المقصود بالخبرة النفسية؟ وما هي أهم نقاط الاختلاف بينها وبين الخبرة العقلية؟ وما المقصود بالمسؤولية الجزائية؟ما مدى مصداقية ورقة الخبرة النفسية في تحقيق محاكمة عادلة في إطار تحميل المسؤولية الجزائية للمتهم؟ وهل للقاضي واسع السلطة في إخضاع المتهم للخبرة النفسية؟

سوف نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال الخطة التالية:
   المحور الأول: ماهية المرض النفسي
   المحور الثاني: تقرير الخبرة النفسية
   المحور الثالث: أثر المرض النفسي على المسؤولية الجنائية
   المحور الرابع: السلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بالخبرة النفسية
المحور الأول: ماهية المرض النفسي
   أولا- تعريف المرض النفسي عند علماء النفس

   عرف أنه:"حالة نفسية تصيب تفكير الإنسان أو مشاعره، أو حكمه على الأشياء، أو سلوكه وتصرفاته، إلى حد تستدعي التدخل لرعاية هذا الإنسان ومعالجته في سبيل مصلحته الخاصة أو مصلحة الآخرين من حوله" (مدخل إلى الطب النفسي – طبيب دوت كوم http://www.6abid.com/a-892.htm).).
   وعرف بأنه:"حالة من عدم التوافق مع المجتمع، وعدم التطور بما يتناسب مع مرحلة النمو، وكراهية النفس والآخرين والعجز عن الإنجاز والركود رغبة في الوصول إلى الموت"(تعريف المرض النفسي (http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html).

   وفي تعريف آخر بأنه:"اضطراب وظيفي في الشخصية، يرجع أساسا إلى الخبرات المؤلمة، أو الصدمات الانفعالية، أو اضطرابات الفرد مع البيئة الاجتماعية التي يتفاعل معها بألوان من الخبرات المؤلمة التي تعرض لها في الماضي والحاضر وأثرها في المستقبل" (كمال ابراهيم مرسي، 1998، تعريفات الصحة النفسية في الاسلام، ص 39). 

   كما عرف أنه:"اضطراب في السلوك يظهر لدى الشخص فيؤذيه، ويجرح صحته النفسية وكفايته الإنتاجية، وفائدته في المحيط الذي يعيش فيه من غير أن يجعله عاجزا عن الإنتاج، ومن غير أن يجعل الصلة بينه وبين المحيط حوله معطوبة" (نعيم الرفاعي، الصحة النفسية، ص 267).

   وآخر تعريف نورده هو أن:"مجموعة من الانفعالات المركبة من الجانب اللاشعوري المكتسب من الاستعدادات النفسية للإنسان تضم كل منها ذكريات وخواطر انفعالية معينة مؤلمة أو منفرة، لا تستسيغها الذات الحسية فتكبتها في اللاشعور حيث تنشط في دفع الإنسان إلى مسالك شتى من السلوك الشاذ" (عبد العزيز القوصي، 1952، أسس الصحة النفسية، ص 114).

ومن خلال كل ما تقدم يمكننا تعريف المرض النفسي بأنه حالة غير طبيعية تنتاب الإنسان فتؤثر على عقله وتسبب له اضطرابا في تفكيره وإدراكه، أو شذوذا في سلوكه وتصرفاته، واختلاطا في مشاعره وعواطفه، فتعدم أهليته كلية أو تنقصها". 
   ثانيا- علاقة المرض النفسي بالمرض العقلي

   لا يفرق عموم الناس وبل حتى خصوصهم في بعض الأحيان ما بين المرض النفسي والمرض العقلي إلى درجة أنهم يرون أن المرض النفسي ما هو إلا جنونا، فيمتنعون عن زيارة الطبيب النفسي خشية أن يوصفوا بأنهم مرضى بالجنون، غير أن الحقيقة ليست كذلك، كون المرض العقلي (الذهان) يختلف عن المرض النفسي (العصاب) بمجموعة من الفروق كما أن أعراض كل منهما تختلف عن الآخر، وسنوضح ذلك على النحو الآتي:

   ثالثا- الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي

   يختلف المرض النفسي عن المرض العقلي من خلال ما يلي:

1- المرض النفسي ينشأ من عوامل نفسية كالنزعات، والرغبات المكبوتة، ولا دور للوراثة في نشوئها، بينما المرض العقلي ينشأ عن إختلالات عضوية أو وظيفية في الجهاز العصبي، وللوراثة دور متفاوت في نشوئها.

2- يقتصر أثر المرض النفسي على اضطراب جزئي في بعض عناصر شخصية المريض، أما أثر المرض العقلي فيبدو في اضطراب جميع أو معظم عناصر شخصية المريض.

3- المصاب بمرض نفسي يبقى متصلا بمجتمعه، وقادرا على مواصلة عمله كالمعتاد في أغلب الأحوال، بينما المريض العقلي تنقطع صلته بمجتمعه، ويعيش في عالم خاص به، فيما عدا فترات الإفاقة في الأمراض العقلية التي تتخللها هذه الفترات.

4- المريض النفسي لا يفقد الإدراك والإرادة، وإن كان يضعف لديه الإدراك والإرادة، كما أنه لا يفقد الاستبصار إذ يدرك بأنه مريض، في حين يفقد المريض العقلي الإدراك والإرادة أو أحدهما، كما يكون فاقد الاستبصار ولا يعرف شيئا عن مرضه، كما أنه يرفض العلاج لاعتقاده بأنه ليس مريضا، فهو لا يشعر بمرضه، ويجهل شذوذ أحواله وأطواره.

5- الأمراض النفسية تحتاج إلى أخصائي نفسي لعلاجها، فيعالجها المحلل النفسي بعلاج نفسي مع التحليل النفسي لشخصية المريض، مع علاج مادي مساعد كالعقاقير المهدئة أحيانا، أما الأمراض العقلية فتحتاج إلى طبيب أمراض عقلية، وتعالج بعلاج مادي كالصدمات مع علاج نفسي مساعد أحيانا.(أكرم نشأت ابراهيم، 1998، علم النفس الجنائي، ص 91، 92).

   رابعا- أعراض المرض النفسي والعقلي

   1- أعراض المرض النفسي: يتسم المرض النفسي بعدة أعراض أهمها:
- وجود صراعات داخلية، وتصدع في العلاقات الشخصية، فعادة ما يتسم سلوك العصابيين بالتعاسة، وسيطرة مشاعر الذنب، وعدم الفاعلية في الموقف الاجتماعية ومواقف العمل.

- ظهور أعراض مختلفة منها: القلق، الخوف، الاكتئاب، الوساوس، الأفعال القهرية، فالمريض النفسي تسيطر عليه أحيانا بعض الاضطرابات المحددة كالخوف الذي لا مبرر له من الإصابة بالأمراض الجسمية، أو بعض الموضوعات التي لا تثير بطبيعتها الخوف.

- سهولة الاستثارة، والحساسية المفرطة، فالعصابيون بشكل عام أشخاص تسهل إثارتهم، لأنهم تتملكهم أحاسيس الكآبة والشعور بالنقص.

- اضطرابات في النوم والطعام.

- يبني العصابي عادة خطة تكيفه مع الحياة على أساس الهروب، وتجنب الأسباب التي تؤدي إلى الاضطراب.

- العصابي يستطيع مواصلة نشاطه وعمله، بالرغم من إحساسه الظاهر بالعجز والتقيد.( أحمد عكاشة، 2003، الطب النفسي المعاصر، ص 115).

   2- أعراض المرض العقلي: يختص المرض العقلي بجملة من الأعراض أهمها:

- المرض العقلي عبارة عن اضطرابات نفسية شديدة تصيب الشخصية.

- المريض العقلي يصبح اتصاله بالواقع ضعيفا أو معطوبا أو معطلا وغير سوي.

- تفكير المريض العقلي يصير مصابا أو منحرفا.

- يظهر المريض العقلي وكأنه يعيش في عالم يخصه، ويبدو أن عالمه من نسجه وصنعه، وانه غارق فيه وقانع بما ينطوي عليه (نعيم الرفاعي، الصحة النفسية، ص 242).
المحور الثاني: تقرير الخبرة النفسية

   أولا- تعريف الخبرة 
   تعتبر الخبرة استشارة فنية يلجأ إليها القضاة لتقدير مسألة فنية تقتضي دراية علمية عادة لا تتوفر لدى القضاة، وعرفت بأنها:"إبداء رأي فني من شخص فني مؤهل في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية" (جندي عبد المالك، 2008، الموسوعة الجنائية، ص 225).
   وتعتبر الخبرة النفسية من بين الأعمال الفنية التي يستعين بها القضاة بمناسبة التحقيق القضائي الذي يقومون به في بعض القضايا الجنائية التي تقتضي معرفة الحالة النفسية للفاعل وقت إقدامه على ارتكاب جريمته للوقوف على مدى مسؤوليته الجزائية، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة: 68 الفقرة 09 من قانون الإجراءات الجزائية "ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن بعهد على طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب" (قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

   ويتضح من النص المذكور أن الخبرة النفسية جوازية بالنسبة للقاضي، إلا أنه إذا طالب بها المتهم أو محاميه فإنه لا يجوز لقاضي التحقيق رفض طلبه، وإذا حصل وأن سكت عن الإجابة على الطلب، جاز للمعني رفع الأمر أمام غرفة الاتهام عملا بأحكام المادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية:"...يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن" (قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ).

   وما يجب التنويه به هو أن مواد الخبرة المنصوص عليها بباب قاضي التحقيق من 143 إلى 156 بما في ذلك المادة 68 المذكورة آنفا تطبق على جميع الجهات القضائية وهذا ما أشارت إليه المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية التي وردت في باب الأحكام المشتركة في جهات الحكم. (قانون الإجراءات الجزائية الجزائري).

   ثانيا- تعيين الخبير النفسي 
   يختار الخبير النفساني من بين قائمة الخبراء المعتمدين من طرف وزارة العدل، والمسجلين بجدول الخبراء النفسانيين المعد من طرف المجالس القضائية، والذين يكونون قد أدوا اليمين القانونية بمناسبة اعتمادهم كخبراء لأول مرة على الشكل التالي:" اقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن ابدي رأيي بكل نزاهة واستقلال" (المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية)، كما يمكن الاستعانة بخبراء نفسانيين خارج الجدول بشرط تأديتهم لليمين القانونية من طرف القاضي المنتدب قبل الشروع في أعمالهم وهذا ما نصت عليه الفقرات الثلاث الأخيرة من نص المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية:"...ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية.

   ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب.

   ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق".

   ويشترط في الخبير النفسي كغيره من الخبراء توفر على الأقل الشروط المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 95 – 310 المحدد لشروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، وهي: 

   - أن يكون المترشح لأعمال الخبرة متمتعا بالجنسية الجزائرية.

   - أن تكون له شهادة جامعية أو تكوين مهني.

   - التأهيل.

   - غياب الجزاءات الجنائية والتأديبية والتجارية.(المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 الجريدة الرسمية رقم 60 لسنة 1995).

   هذا ويمكن للخبير النفسي الاستعانة بخبراء آخرين من ذوي الاختصاص لإتمام مهمته على أن يقدم طلبا بذلك إلى القاضي المعين (المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية).

   ثالثا- إعداد تقرير الخبرة
   ينجز الخبير النفسي تقريرا مفصلا يشرح فيه جميع الأعمال التي قام بها والإجابات الضرورية حسب المهام المطلوبة منه، ويستمع للمتهم بغير حضور القاضي المعين ولا محاميه، ثم يودع تقرير خبرته لدى الجهة التي عينته وفي الأجل المحدد (المواد 151 فقرة أخيرة، 153 من قانون الإجراءات الجزائية).

   ويحرر التقرير في شكل مكتوب باليد أو بالرقن، ويذكر فيه الخبير مجموعة من البيانات موزعة حسب الأجزاء الثلاثة التالية:

   الجزء الأول: يتشكل من البيانات التالية- تاريخ تحريره، - صفة اسم ولقب الخبير المحرر له، مرجعيات الحكم القضائي المنتدب من خلاله للقيام بأعمال الخبرة، ذكر المهام المسندة إليه، والإشارة إلى هوية الشخص المعني بالخبرة.

   الجزء الثاني: يدون فيه الخبير بالتفصيل جميع الفحوص والاختبارات الفنية التي أجراها على المعني بالخبرة النفسية، ومن باب الإضافة العلمية فإن الخبير النفساني في هذه المرحلة يتبع عدة إجراءات ويعتمد بعض الاختبارات  نذكرها على النحو الآتي:
إجراءات القياس النفسي ذات الصلة بالسياق الشرعي
   من الأدوار الرئيسية للخبير النفسي ذلك الدور الذي يسميه هاوارد الدور الاكلينيكي، الذي يقوم على الخبرة التي يتمتع بها علماء النفس من العمل مع المرضى (العملاء) في وسط علاجي من نوع ما، وعادة ما يتمثل هذا الدور في مساعدة الأشخاص المصابين بمرض أو اضطراب، وهو ما يمنح عالم النفس خبرة في جوانب كثيرة من  الشذوذ إضافة إلى مهارات المناقشة التي قد لا يمتلكها المحامون.
   في سياقات كثيرة وعند تقييم العميل يستخدم المختص النفسي ما يعرف عموما باسم إجراءات القياس النفسي وأكثر دقة وتخصصا "الاختبارات النفسية" (ديفيد كانتر، 2014، ص56، ص57).
   يوجد أعداد كثيرة من الاختبارات يمكن أن تكون ذات نفع للإجراءات القانونية، إذ تتضمن  تقييما لأشكال كثيرة للقدرة العقلية والقدرات المعرفية، ويمكن أن تشمل أيضا قياسات لجوانب متنوعة من الشخصية –سواء كانت أنماط التفاعل مع الآخرين أو الانبساط النفسي أو سبل التأقلم مع التوتر.
  يستخدم العديد من هذه الإجراءات ما يعرف بالأساليب الاسقاطية التي تعود أصولها إلى أفكار  فرويد عن العقل اللاوعي وتتكون من صور غامضة على أن يفسرها وأشهرها اختبار بقع الحبر لروشاخ ، الذي فيه تعرض مجموعة معيارية من لطخات متناظرة (ترجع أصول هذا الأسلوب إلى لعبة "بلوتو" المنزلية)، وعلى المستجيب أن يصف ما يراه في الصورة الغامضة. 
   وكذا اختبار تفهم الموضوع، وفيه تعرض على العميل صورة ملتبسة والمطلوب أن يروي قصة تناسب الصورة.
أمثلة عن إجراءات التقييم النفسي ذات الصلة بالسياق الشرعي
Ⅰ- تقييم الشخصية:
    -الاختبارات الاسقاطية:
· اختبار بقع الحبر لروشاخ.
· اختبار تفهم الموضوع.
· الاختبارات الموضوعية:
· اختبار مينيسوتا متعدد الأوجه للشخصية.
· قائمة تقييم الشخصية.
Ⅱ- التفكير والإدراك:
· مقياس ويكسلر لذكاء البالغين.
· إختبار تتبع الأثر أ – ب.
· مجموعة إختبارات لوريا نبراسكا العصبية الفسيولوجية.
· تقييمات شرعية خاصة
· الحكم المهني المنظم
· خطر العنف الجنسي 20.
· قائمة السيكوباتية – مراجعة –
· بروتوكول تقييم مرتكبي الجرائم الجنسية من الأحداث.
· ستاتيك  2002 (تاريخ المجرم بإعتباره مؤشر على الخطر).
· دليل تقييم خطر العنف.
· التمارض.
· مقابلة منظمة عن الأعراض المبلغ عنها.
· إختبار فقدان الذاكرة.
بعض المتلازمات النفسية التي استخدمت باعتبارها أدلة في المحاكم
· متلازمة الطفل المعنف.
· متلازمة المرأة المعنفة.
· متلازمة الاعتداء الجنسي في الطفولة.
· متلازمة مع الاعتداء الجنسي في الطفولة.
· متلازمة الذاكرة الكاذبة.
· متلازمة ؟ باي بروكسي، ويطلق عليها الاضطراب المفتعل باي بروكسي.
· متلازمة الاغتراب الأبوي.
· اضطراب قلق ما بعد الصدمة.
· متلازمة صدمة الاغتصاب.
· متلازمة الذكريات المستعادة. ( ديفيد كانتر، 2014، علم النفس الشرعي، ص73).
   الجزء الثالث: يذكر فيه بدقة النتائج المتوصل إليها بكل موضوعية وحيادية، لينهي تقريره بذكر المرفقات إن وجدت، مع التوقيع الشخصي له ووضع ختمه. 
   ملاحظة: يجوز للقاضي استدعاء الخبير النفسي وسماعه حول نتائج خبرته وهذا بعدما أن يحلف اليمين بأن يعرض نتائج أعماله بذمة وشرف وله أن يراجع تقريره ومرفقاته (المادة 155 من قانون الإجراءات الجزائية).
المحور الثالث: أثر المرض النفسي على المسؤولية الجنائية

   قبل التطرق لمعرفة الأثر المرض النفسي على تقدير المسؤولية الجنائية للجاني لابد أولا من التعرض بشيء من الإيجاز لتبيان المقصود من المسؤولية الجنائية، ثم نستعرض أهم الجرائم التي يمكن أن تكون ميدانا للخبرة النفسية، وفي الأخير مكانة الخبرة النفسية في تقدير المسؤولية الجنائية

   أولا- المقصود بالمسؤولية الجنائية

   تقوم المسؤولية الجنائية على أساس الإدراك والاختيار، فالإدراك يعني قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، وهي قدرة واقعية تتعلق بماديات الفعل في ذاته ونتائج هذا الفعل الطبيعية كما هي في الواقع المألوف، وهي أيضا قدرة اجتماعية تستمد من الخبرة الإنسانية العامة في التمييز بين الخير والشر، أي قدرة الفهم أو الشعور بما ينطوي عليه فعله من خير أو شر. 

   فالمقصود إذا هو فهم الفعل من حيث كونه فعلا تترتب عليه نتائجه العادية والواقعية، وليس المقصود فهم ماهيته في نظر القانون الجنائي، فإن الإنسان يسأل عن فعله حتى ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، إذا فالعمل بقانون العقوبات والتكييف المستخلص منه  مفترض، ونتيجة لذلك يكون التمييز متوافرا حتى ولو ثبت لدى الجاني عدم علمه بقانون العقوبات، فهذا العلم لا علاقة له بالإدراك.

   والإدراك يختلف عن الإرادة، فالإرادة هي توجيه الذهن إلى تحقيق عمل من الأعمال، ولكنها قد تكون إرادة واعية (تحمل المسؤولية الجنائية) وقد تكون إرادة غير واعية، فالمجنون يريد أفعاله التي يأتيها ولكنه لا يدرك مداها ولا يقدر على التفرقة بين ما هو مباح له وما هو ممنوع منه، والأمر يكون كذلك بالنسبة للمريض النفسي متى انعدمت إرادته، بحيث لا يتحمل المسؤولية الجزائية على أفعاله بشرط أن تكون حالة المرض النفسي المعدم للإرادة قد عاصرت جريمته، كما هو الشأن في حالة الجنون وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 47 من قانون العقوبات:"لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة" (قانون العقوبات الجزائري).

   وتعتبر حالة المرض النفسي المعدم للإرادة من موانع المسؤولية الشخصية يستفيد منها من توافرت لديه فقط دون غيره من المساهمين معه في الجريمة.

   كما يمكن أن تأمر الجهة القضائية بوضعه بمؤسسة استشفائية متخصصة لتلقي العلاج اللازم إلى غاية شفائه، كما هو معمول به في حالة الجنون عملا بنص المادة 47 من قانون العقوبات التي تسمح بوضع المصاب بالجنون بمؤسسة استشفائية للأمراض العقلية بحيث تنص المادة 21 قانون عقوبات على مايلي:" الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها"(قانون العقوبات الجزائري).  

   ثانيا- أهم الجرائم الموجبة لخبرة نفسية 
   قبل استعراض أهم فئات الجرائم التي تكون موضوع خبرة نفسية، يتحتم علينا أولا توضيح مفهوم الفعل المجرم.
   1-مفهوم الجريمة

   أ- الجريمة لغة: مأخوذة من مصدر جرم، والجرم هو القطع، جرمه، يحرمه، جرما، أي يقطعه. والحرم هو التعدي والذنب، والجمع إجرام، جروم فيقال فلان أجرم أي أذنب ( ابن منظور، 1994، لسان العرب، ص 445).

   ب- المفهوم الإجتماعي للجريمة: عرفها راد كليف براون بأنه:" انتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه" (جلال الدين السيد رمضان، 2001، الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية،ص184)، أو هي "كل انحراف من المعايير التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية". ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون جريمة إلا إذا توافرت فيها الأركان الآتية:

   - القيمة التي تقدرها الجماعة وتحترمها.

   - انعزال حضاري أو ثقافي داخل طائفة من طوائف تلك الجماعة، فلا تعود تلك القيمة تقدر وتصبح غير مهمة لهم.

   - اتجاه عدائي والضغط من جانب أولئك الذين يقدرون تلك القيمة الجمعية، ضد الذين لا يقدرونها.

   ج- المفهوم النفسي للجريمة: الجريمة من وجهة نظر علم النفس، هي:" تعبير عن طاقة انفعالية لم تجد لها مخرجا اجتماعيا، فأدت إلى سلوك لا يتفق والأوضاع التي يسمح بها المجتمع".

   أما رائد علم النفس فرويد فيرى أن: "الجريمة هي تعبير عن الطاقة الغريزية التي لم تجد لها مخرجا اجتماعيا مقبولا مما حدا بها إلى البحث عن مخرج غالبا ما يكون غير مقبول اجتماعيا" ( أكرم عبد الرزاق المشهداني، واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي، 2005، ص45).

   أما الجريمة عند ألفريد أدلر، فإنها" مثل المرض النفسي تأتي نتيجة للصراع بين غريزة الذات أي النزعة للتفوق وبين الشعور الاجتماعي".

   ويرى ألكسندر أن:" السلوك الاجرامي ما هو إلا نتيجة للاضطراب في مكونات الشخصية الثلاث: الهو، الذات والذات العليا. في تكييفها مع منظومة الأخلاق والمعايير السائدة في المجتمع"( جلال الدين السيد رمضان، 2001 الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية ، ص182).

   د- مفهوم الجريمة في علم الإجرام: يعرف علم الإجرام في قاموس مصطلحات على الإجتماع بأنه:" دراسة السلوك الإجرامي، والتركيز على طبيعة وأشكال حدوث الأفعال الإجرامية- الأنماط- وتوزيعها الجغرافي والإجتماعي، وكذا الصفات النفسية والفيزيقية والتواريخ والأصول الاجتماعية للمجرمين، وكذا العلاقات بين الإجرام وغيره من السلوك غير العادي" ( فاروق مداس، 2003، ص180).

   فالجريمة في علم الإجرام هي:" كل سلوك إنساني معاقب عليه بوصفه خرقا لقيم المجتمع ولمصالح أفراده الأساسية متى كان هذا السلوك كاشفا عن نفسية منحرفة أو عن تكوين إجرامي" ( عبد الرحمن العيسوي، 1992، مبحث في الجريمة، ص25).

   ه- مفهوم الجريمة في الشريعة الاسلامية: الجريمة في التشريع الاسلامي، هي:" محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير" والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت بأنها(شرعية) إشارة إلى أنها محظورة من لدن الشارع الحكيم (أبو زهرة محمد، 1998، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، ص20).

   وقد عرفها الفقهاء بأنها:" إتيان فعل محرم أو معاقب على فعله، أو ترك فعل واجب معاقب على تركه" (جابر عوض السيد و أبو الحسن عبد الموجود، الانحراف والجريمة في عالم متغير، 2004، ص134).

   فالجريمة وفق مفهوم الشريعة إضافة إلى كونها انحراف دنيوي، فإنها في نفس الوقت معصية دينية يعاقب عليها في الدنيا والآخرة (أكرم عبد الرزاق المشهداني، 2005، واقع الجريمة واتجاهاتها في الوطن العربي، ص38).
   و- التعريف القانوني للجريمة: ثمة تعريفات شتى للجريمة من المنظور القانوني منها ما هو قانوني محض ينطلق من كونها ظاهرة قانونية فحسبـ منها ما هو قانوني-اجتماعي يزاوج في تعريفه للجريمة بين جانبها القانوني الشكلي من ناحية وبين جانبها الاجتماعي الواقعي من ناحية أخرى، ولكن يجمع بين كافة هذه التعريفات أنها تستمد عناصرها من نصوص القانون الجنائي ولعلى أهمها التعريف التالي:" سلوك إنساني، معاقب عليه، بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح الأفراد الأساسية، أو لما يعتبره المشرع كذلك، ووسيلة هذا النص القانون الجنائي" (سليمان عبد المنعم، 2000، النظرية العامة لقانون العقوبات، ص 257، 258).
أهم المداخل النظرية المفسرة للسلوك الإجرامي

	تفسير الجريمة
	النظرية

	 وجود خلل عضوي في تكوين المجرم.

 المجرم مطبوع على الإجرام، وعوامله بيولوجية ووراثية، وليس للبيئة أي أثر في إجرامه.

 ومن أهم رواده: لومبروزو، جارو فالو، انريكو فيريرو، توماس، جودارد بولمان، دجدال.
	البيولوجية

	 تعزوها إلى سوء التوافق النفسي بين الفرد والمجتمع.

 الصراع بين مكونات الشخصية.

 الضعف العقلي، والأمراض العقلية والعصابية.

 تعبيرا عن الدوافع الغريزية اللاشعورية( المكبوتة).

 ومن أهم رواده: فرويد، أدلر، يونغ، ردال.
	النفسية

	 غياب التضامن والتكافل الاجتماعي.

 الفقر والمشكلات الاجتماعية.

 التناقض بين الأهداف والوسائل في تحقيقها.
	الأنومي
	الاجتماعية

	 التنازع والتضارب السائد في المجتمعات الحضرية (المدن).

 التحضر والتعقد الاجتماعي والكثافة السكانية الكبيرة.
	التفكك الاجتماعي
	

	 تنشأ بالمخالطة وتبادل العلاقات مع الآخرين داخل الإطار العام للتنظيم الاجتماعي.

 سوء أو فقدان التنظيم الاجتماعي.

 لعدة عوامل وأسباب لها ارتباط بالجريمة.
	الاختلاط الفارقي
	

	 الوصم الاجتماعي السلبي والرسمي الذي يصنف الفرد كمجرم أو خارج دائرة الأعضاء المألوفين في الجماعة.
	الوصم
	

	 ضعف الرابطة بين الفرد والمجتمع.

 ضعف الانغماس في النشاطات المقبولة اجتماعيا.

 ضعف الالتزام بتحقيق الأهداف الاجتماعية.

 ضعف امتثال الفرد لعرف الجماعة.
	الضبط الاجتماعي
	

	 وجود ثقافات فرعية متباينة داخل الثقافة العامة.

 الصراع الثقافي.

 التخلف الثقافي.

 الانتقال الثقافي.

 الفجوات الثقافية.

 تعقد ومادية الثقافة.
	الثقافية
	

	 النظام الاقتصادي السائد (الرأسمالية).

 الفقر، البطالة، الدخل المتدني...

 الدورات الاقتصادية كالانكماش والرخاء.
	الاقتصادية
	

	 خداع وحقد المرأة الوراثي.

 تحرير المرأة.

 التنشئة الاجتماعية المختلفة للمرأة.

 مشاركة المرأة الاقتصادية وخروجها للعمل.

 ومن أهم رواده: دوركايم، سندرلاند، ادوين لمرت، هيرشي كوهين، أوجبرن، دونالد تافت، ماركس، دي فيرس، بولاك، كارول سمارت، سيمون.
	النسوية
	

	 قوى خارجية تؤثر على الفرد: كالفقر، الحرمان، والصراعات، والفرص المحدودة.

 قوى داخلية تدفع الفرد للجريمة: القلق، الشعور بالدونية...

 ضعف الاحتواء الداخلي والخارجي يجعل الفرد عرضة للانحراف.
	الاحتواء
	التكاملية (الشاملة)

	 فقدان السيطرة.

 غياب الهدف من الحياة (اليأس).

 الانفصال عن المعايير التي توجه السلوك.

 انفصال الفرد عن ذاته (الاستياء) واغترابه عن ذاته.

 الانفصال عن الأهداف المحددة ثقافيا.
	الاغتراب
	

	 استعداد الفرد بعدم قبول قواعد السلوك الاجتماعي واحترام الآخرين في المجتمع.

 المرض الإجرامي.

 عوامل بيولوجية ونفسية وفسيولوجية.

 خلل عضوي ونفسي لدى الفرد.

 عوامل داخلية تتعلق بتكوين الفرد، وعوامل خارجية تؤثر عليه وتضعف من قدرته.

 من رواده: لوكس، ميلفين سيمان، وي تيليو.
	الاستعداد الإجرامي (التكوين)
	


   2- فئات الجرائم القابلة لإجراء خبرة نفسية: لا توجد فئة بعينها من فئات الجرائم المختلفة المعنية بالخبرة النفسية أو نوع محدد من الجرائم، وإنما يبقى ذلك متروكا لسلطة القاضي المعروضة عليه القضية، هو الذي يحدد ما إذا كان الأمر يستدعي اللجوء إلى خبير نفسي أم لا؟، فضلا عن ذلك فإنه كما سبقت الإشارة إليه يحق للمتهم(الجاني أو الفاعل) أو محاميه طلب عرضه على خبير نفساني، غير أن هذا لا يحول دون محاولة عرضنا لأهم فئات الجرائم التي يمكن أن تكون محلا لإجراء خبرة نفسية، على أن نذكر أهمها على سبيل المثال لا الحصر على النحو الآتي:
   أ- فئة الجرائم الماسة بحياة الإنسان

   - جناية القتل العمد البسيط 254، 263 من قانون العقوبات، أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المواد:254، 255، 256، 257، 261 من نفس القانون.

   - جناية قتل الأصول المواد 254، 258، 261 من نفس القانون.

   - جناية التسميم المواد 254، 260، 261 من نفس القانون.

   - جناية القتل مع استعمال التعذيب أو أعمالا وحشية المواد 254، 262، 261 من نفس القانون.

   - جناية خطف المؤدي للوفاة الماد تين 293 الفقرة الثالثة، 263 الفقرة الأولى من نفس القانون.

   - جناية خطف الأطفال مع التعذيب أو العنف الجنسي أو طلب فدية أو أدى على الوفاة الماد تين 293 مكرر 01 الفقرة الثانية، 263 الفقرة الأولى من نفس القانون.

   ب- فئة الجرائم الماسة بالأخلاق
   - جريمة المرأة التي أجهضت نفسها المادة 310 من قانون العقوبات.

   وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري في قانون الصحة الجديد لسنة 2018 جاء بالمادة 77 التي تنص على أنه: "يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل"، أي بعمل وقائي متى استدعت الضرورة ذلك وتجنيب المرأة صاحبة الحالة النفسية غير المتوازنة من الوقوع في جريمة الإجهاض، كما حدد الجهة المختصة بالقيام بعملية توقيف الحمل أو الإجهاض، وذلك في المادة 78 من قانون الصحة الجديد:"لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات العمومية الاستشفائية" (القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 الجريدة الرسمية رقم 46 لسنة 2018 ص 10).

   - جنحة ترك مقر الأسرة من أحد الوالدين المادة 330 فقرة رقم 01 من قانون العقوبات.

   - جنحة عدم دفع عمدا للنفقة المقررة قضاء المادة 331 من نفس القانون.

   جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على إنسان ذكر أو أنثى المادة 335 من نفس القانون.

   - جناية الاغتصاب المادة 336 من نفس القانون.

   - الفواحش ما بين ذوي المحارم المواد: 334، 335، 336 المرتبطة بالمادة 337 من نفس القانون.

   - الفواحش ما بين ذوي المحارم المادة:337 مكرر من نفس القانون.

   ج- فئة الجرائم الماسة بالمال
   - جرائم السرقة المتكررة من نفس الفاعل المواد 350 إلى 359 من نفس القانون.

   - جرائم النصب المتكررة من نفس الفاعل والموجه للجمهور المادة 372 فقرة 02 من نفس القانون.

   - جرائم خيانة الأمانة المتكررة من نفس الفاعل المادة 376 من نفس القانون.

   د- فئة الجرائم الماسة بحركة المرور
   - جرائم القتل الخطأ المقترنة بمخالفة قانون المرور حسب نص المادتين 288 من قانون العقوبات والمادة 69 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وجرائم الجروح الخطأ التي يتجاوز العجز الكلي المؤقت فيها الثلاثة أشهر المادة 289 من قانون العقوبات والمادة 70 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 

   - مخالفات المرور المعنية بنص المادتين 69 و 70 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها هي:" الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، عدم احترام الأولوية القانونية، عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، المناورات الخطيرة، السير في الاتجاه الممنوع، سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسيط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإشارة العمومية، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي أو السمعي أثناء السياقة، تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.( الأمر رقم 90-03 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها لسنة 2001، ص 09، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2009)

   ثالثا: قيمة الخبرة النفسية في تقدير المسؤولية الجنائية

   لقد قسم علماء النفس الأمراض النفسية من حيث تأثيرها على المدارك العقلية للإنسان ومنه على مدى تحمله للمسؤولية الجنائية إلى نوعين هما:

   الصنف الأول: يضم الأمراض التي تؤثر على عقل الفرد فيفقد استبصاره بما حوله، وتضعف كفاءته وإنتاجيته وقدرته في الحكم على الأمور، ويحدث منها أعراض غريبة لم تعهد عن ذلك الشخص، ولم تعرف عنه، بأن تتأثر أحد حواسه أو بعضها بما هو غير مألوف لديه، كسماعه لبعض الأصوات التي لا وجود لها في الواقع، أو وصفه لنفسه بأنه يرى بعض الأجسام دون أن يكون لها أي وجود على أرض الواقع، ومثل هذه الأمراض لها تأثير على المسؤولية الجنائية، ويختلف أثرها حسب اختلاف أنواعها (أكرم نشأت إبراهيم، 1998، علم النفس الجنائي، ص 177). ومنها مرض تسلط الأفكار الخبيثة الذي ينشأ عن ضعف الأعصاب أو الوراثة، ومظهره وقوع الإنسان تحت سلطان فكرة معينة، والشعور القوي الذي لا يدفع بالرغبة في إتيان فعل معين استجابة للفكرة المتسلطة، كمن يعتقد أنه مضطهد، أو أناس يريدون تسميمه فيشعر بالرغبة الجامحة في قتل من يتوهم أنه يريد قتله أو الانتقام منه، حكم هذا النوع من المرضى إلحاقهم بفئة المجانين إن كانوا بأتون أفعالهم وهم فاقدوا الإدراك، وإن لم يكونوا كذلك فإنهم يتحملون مسؤوليتهم الجنائية.

   كما أن المريض النفسي المصاب بازدواج الشخصية الذي يظهر في بعض الأحيان بغير مظهره العادي، وتتغير أفكاره ومشاعره، وقد تتغير ملامحه، ويأتي أعمالا ما كان يأتيها وهو في حالته العادية، ثم تزول الحالة الطارئة فلا يذكر شيئا مما حدث له بعد أن يعود إلى حالته الطبيعية، وحكمه في هذه الحالة حكم المجنون لا يتحمل المسؤولية الجنائية عن الأفعال الصادرة منه.(عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ص 588، 589).

   الصنف الثاني: ويتمثل في الأمراض التي لا تؤثر على عقل الإنسان، ولا يفقد معها استبصاره أو قدرته في الحكم على الأمور، ومثل هذه الأمراض ليس لها تأثير على المسؤولية الجنائية ولكن قد تكون سببا في تخفيف العقوبة حسب تقدير القاضي. (أكرم نشأت إبراهيم، 1998، علم النفس الجنائي، ص 178).

المحور الرابع: السلطة التقديرية للقاضي في الأخذ بالخبرة النفسية:

   الخبرة النفسية شأنها شأن باقي أدلة الإثبات الأخرى تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، متى اقتنع بها أخذ بها، ومتى رأى عكس ذلك استبعدها، وهذا ما جاء به نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية في باب طرق الإثبات:" يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص" (قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم).

   فالاقتناع الخاص أو الشخصي كما يسمى هو حالة ذهنية ويمتاز بكونه ذو خاصية ذاتية نتيجة لتفاعل ضمير القاضي عند تقديره للأدلة المعروضة أمامه.(أبو عامر: ص 135).

   ومن ثمة فإن المطلوب من القاضي هو أن يتوصل إلى التأكيد واليقين وأن يبني حكمه على الإثبات القطعي كونه معيارا موضوعيا، وأن يبتعد عن الذاتية في استخلاص الدليل، ولذا كان لزاما على القاضي عند استبعاده للخبرة الخبرة النفسية كدليل إثبات أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا وإلا تعرض حكمه للنقض، وهذا ما جعل العمل القضائي يستقر في حالة عدم اقتناع القاضي بعمل الخبير اللجوء إلى خبرة مضادة وعادة ما يندب لها فريق من الخبراء حتى تكون الخبرة أكثر مصداقية، ومن هنا يمكننا القول أن الخبرة النفسية سيكون شأنها شأن الخبرة العقلية أو الخبرة المحاسباتية، لها قوتها الإقناعية وحجيتها أمام القضاء الجنائي.

   خلاصة 
   خلاصة لكل ما تم ذكره بمتن المداخلة، فالخبرة النفسية تعتبر من أهم الأعمال الفنية التي يمكن اللجوء إليها لتفسير الدوافع الحقيقية وراء إتيان الفاعل (الجاني) لجريمته، ومدى تحمله لمسؤوليته الجنائية، ومها ألممنا بالموضوع فإنه يبقى من بين أهم المواضيع استقطابا للبحث والدراسة، ويحتاج إلى أيام دراسية وملتقيات وطنية ودولية لتبادل الخبرات الأجنبية، ومع ذلك ومن خلال دراستنا هذه فإننا توقفنا عند جملة من النتائج التي تستوجب إسداء حزمة من التوصيات الآنية التي بمقدورها يمكن إثراء الموضوع أكثر وسد بعض النقائص، ونورد ذلك فيمايلي:
   النتائج المتوصل إليها:

   - انعدام قانون خاص بفئة الخبراء النفسانيين.

   - المشرع الجنائي الجزائري لم يقر بعد بحالة المرض النفسي المعدم للإرادة كمانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو كسبب مخفف للعقوبة.

   - لا يوجد نظام قانوني خاص بفئة المرضى نفسيا أو عقليا للتكفل بهم، كما هو معمول به في بعض الدول مثل مصر.

   - شح العمل القضائي في اللجوء إلى الخبرة النفسية رغم وجود نص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية التي يمكن تطبيقها أمام جميع الجهات القضائية.

    - عدم اشتراط الخبرة النفسية كوثيقة إلزامية في تكوين ملف الترشح للحصول على رخصة السياقة، وكذا في اللجوء إليها عندما ترتكب جريمة القتل الخطأ أو الجروح الخطأ المقترنة بإحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون تنظيم حركة المرور المعدل سنة 2009، وذلك من أجل تقدير السحب المؤقت أو النهائي لرخصة السياقة حسب درجة خطورة الجريمة وشخصية الفاعل.

   التوصيات:

   - وضع قانون أساسي خاص بالخبراء النفسانيين، مصدره المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 المحدد لشروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم.

   - السماح للأساتذة الجامعيين المختصين في علم النفس العاملين أو المتقاعدين أن يكون خبراء نفسانيون معتمدون لدى الجهات القضائية، كما هو معمول به لدى فئة المحامين والأطباء.

   - وضع نص ضمن قانون العقوبات يجعل من حالة المرض النفسي المعدم لإرادة الفاعل سببا من موانع المسؤولية الجنائية كما هو الوضع بشأن حالة الجنون المنصوص عليها بالمادة 47 من قانون العقوبات.

   - وضع نظام قانوني خاص بالمرضى نفسيا وعقليا للتكفل بهم، وعدم الاكتفاء بنصوص متفرقة كما هو الشأن بالمادة 77 من قانون الصحة الجديد التي تكلمت عن حالة الإجهاض فقط.

   - حث السادة القضاة على تفعيل الماد 68 من قانون الإجراءات الجزائية والعمل بالخبرة النفسية متى كان لها محلا في ذلك، وكذا إعطاء أهمية خاصة للجرائم المرورية متى تعلقت بالقتل الخطأ أو الجروح الخطأ واقترنت بظرف من الظروف المذكورة بالماد 69 من قانون المرور سالفة الذكر، وهذا من أجل السحب المؤقت أو الدائم لرخصة المرور.

   - تعديل نص المادة 56 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها لسنة 2001، بإضافة الخبرة النفسية الدورية كإجراء وقائي إجباري للتقليل مستقبلا من وقوع الجرائم المرورية.
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